حل إشكالات تنازع الاختصاص القضائي .


إن الدول التي تتبنى نظام القضاء المزدوج تبرز فيها مشكلة حقيقية تتعلق بكيفية توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء المدني والإداري ،فوجود القضاء الإداري في دولة لا يعني اختصاص القضاء الإداري بجميع المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، فدول القضاء المزدوج لم تستبعد بشكل كامل ولاية المحاكم المدنية ،ويلاحظ إن الحلول المقدمة لحل هذه الإشكالية تتمثل بأحد أسلوبين :فأما ان يقوم المشرع بتحديد اختصاص القضاء الإداري على سبيل الحصر أوان يتولى إعطاء مبدأ عاما لتحديد اختصاص القضاء الإداري ،ويلاحظ بهذا الشأن إن اغلب قوانين دول القضاء المزدوج قد انتهت إلى تبني الأسلوبين معا، ذلك ان لجوء المشرعين إلى أسلوب التحديد ألحصري لا يمكن أن يستوعب كل ما يتمتع به القضاء الإداري من اختصاصات، من ذلك وضع المشرع الفرنسي خارج تحديد اختصاص القضاء الإداري على سبيل الحصر معيارا عاما لاختصاصه، وكان ذلك في القانونين الصادرين في 16 – 24 آب وفي السنة الثامنة  للثورة الفرنسية  واللذين تم بموجبهما منع القضاء العادي من ولاية النظر في المنازعات الإدارية ، أما المشرع المصري فعلى الرغم من انه درج على أسلوب التحديد ألحصري لاختصاص القضاء الإداري في جميع قوانينه المتعاقبة إلا انه تراجع عن ذلك في القانون الأخير عن طريق إضافة فقرة إلى التعداد ألحصري الواردة في المادة العاشرة تنص على اختصاص القضاء الإداري بسائر المنازعات الإدارية ، وأخيرا يلاحظ في العراق ان المشرع اتجه إلى اعتماد المعيار العام لاختصاص القضاء الإداري . إذ نصت المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي على  ( تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية ..........)، غير إن اعتماد المبدأ العام في تحديد اختصاص القضاء الإداري إلى جانب التعداد ألحصري ترك مجالا واسعا للتفسير فا النصوص القانونية لم تبين بشكل دقيق كيفية تمييز المنازعة الإدارية عن غيرها ،لذلك دأب القضاء الإداري ومعه الفقه إلى  القيام بمحاولات  عديدة بغية الوصول إلى معيار فاصل ودقيق في تحديد اختصاص القضاء الإداري , وبهذا الصدد انتهى القضاء والفقه الإداريان إلى مجموعة من المعايير تتمثل بمعيار السلطة العامة ، المرفق العام ،و المنفعة  العامة ومعايير أخرى , لكن مما يفيد القول هنا  انه على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعه الفقه والقضاء الإداريان إلا انه لم يتوصل لحد الآن إلى معيار محدد بشان تحديد اختصاص القضاء الإداري ,إذ يتردد غالبية الفقه بين معياري السلطة العامة والمرفق العام , ولغرض حل ما يقع من من إشكالات حول تنازع الاختصاص فقد حرصت الدول التي تبنت نظام القضاء المزدوج على تشكيل هيئة أو محكمة تسمى بهيئة أو 


محكمة التنازع لتتولى الفصل في النزاع الذي قد ينشأ بين جهتي القضاء المدني والإداري، وتبعاً لذلك بادر المشرع العراقي وبمناسبة تبني نظام القضاء المزدوج إلى تشكيل هيئة التنازع والتي سنتولى توضيحها في ثلاث مطالب وعلى وفق الآتي ,  تعريف الجهة المختصة بحل إشكالات تنازع الاختصاص ،   تكوين الهيئة المختصة بحل إشكالات تنازع الاختصاص ،صور تنازع الاختصاص القضائي.
المطلب الأول -التعريف الجهة المختصة بحل إشكالات تنازع الاختصاص :
أطلقت النظم القانونية مسميات مختلفة للدلالة على الهيأة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص إذ أطلق عليها المشرع العراقي تسمية هيأة تعيين المرجع ،و في مصر أطلق عليها القانون رقم (  56 ) لسنة 1959 اسم محكمة تنازع الاختصاص وفي فرنسا أطلق عليها  محكمة التنازع ،أما في لبنان فقد أطلق عليها المشرع اللبناني تسمية محكمة حل الخلافات, ومهما اختلفت التسميات فإنها تشير إلى تلك الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاءين المدني والإداري ,وتعود فكرة إنشاء هذه الهيأة أو المحكمة إلى التاريخ الذي أصبح فيه مجلس الدولة الفرنسي قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية بموجب قانون 24 آذار 1872م([footnoteRef:1]) الذي منح مجلس الدولة الفرنسي صلاحية القضاء المفوض ، إذ تضمن ذات القانون إنشاء محكمة التنازع ، ومنذ ذلك التاريخ لعبت هذه المحكمة دورا رئيسا في تأصيل وتبرير قواعد القانون الإداري وخير مثال على ذلك حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو الذي ساهم في تشييد نظرية المرفق العام ، كما ساهم في استقلال قواعد المسؤولية الإدارية عن المدنية . [1: ( ) عندما انشأ مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة في السنة الثامنة للثورة الفرنسية لم يرافق ذلك منحه صلاحية القضاء المفوض وإنما كان دوره استشاريا للإدارة التي وصفت بانها قاضيا آنذاك، وبموجب ما تقدم كان دور المجلس ينحصر في دراسة المنازعات وتقديم آراء استشارية عنها للإدارة، ونظرا لما جلبه هذا النظام من مساوئ ناجمة من عدم وجود جهة قضائية مستقلة تنظر في منازعات الأفراد صدر قانون 24 آذار 1872الذي منح مجلس الدولة الفرنسي ولأول مرة صلاحية القضاء المفوض، وتبعا لذلك سميت هذه المرحلة بمرحلة القضاء المفوض تعبيرا عن إن هذا القانون فوض المجلس ولأول مرة صلاحية القضاء ، وان كان المجلس لم يستكمل ولايته إلا في عام 1889  بمناسبة حكمه في قضية Cadot .] 

	ويلاحظ إن وجود قضاء إداري إلى جانب القضاء المدني وما يحمله من مشاكل توزيع الاختصاص بين القضاءين يجعل من وجود هذه الهيئة أمراً بديهياً     فالمشرع يحتاط لما قد يحصل من نزاع بين جهتي القضاء المدني والإداري . 
من ذلك نجد إن المشرع الفرنسي انشأ محكمة التنازع في ذات القانون الذي منح فيه مجلس الدولة الفرنسي صلاحية القضاء المفوض( كما قدمنا)،وكذلك الحال في العراق إذ استحدث المشرع العراقي هيأة التنازع في نفس القانون الذي انشأ فيه محكمة القضاء الإداري. 
[bookmark: _GoBack]ومما تجدر الإشارة إليه إن عمل هذه الهيأة أو المحكمة يتركز على وضع قواعد الاختصاص ، إذ لا يجوز لها أن تفرض رأياً في التفسير الموضوعي للتشريعات التي تطبقها كل جهة قضائية من الجهتين.

